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 تلاءم التحفظ مع هدف المعاهدة وموضوعها
  المعاهدات الدولیة لحقوق الانسان في إطار

 مومو نادیة
  "أ " أستاذة مساعدة 

  كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
  :مقدمة 

أنه  2بشأن التحفظات 1من السمات الممیزة لنظام اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات
ول الأطراف في معاهدة جماعیة تستطیع الخروج نظام رضائي بمعنى أن الد

عنه، فیكون لها الحریة في حظر التحفظات إذا ما ارتأت ذلك سواء كان الحظر 
  .أو جزئیا، وذلك من خلال إدراج نص صریح في المعاهدة  3كلیا

                                         
انضمت .  1980جانفي  27ودخلت حیز النفاذ في  1969ماي  22اعتمدت الاتفاقیة في  -1 

ش .د.ج.ج.ر.، ج1987أكتوبر  13مؤرخ في ال، 222- 87الجزائر إلیها بتحفظ بموجب المرسوم رقم 
 .  1987أكتوبر  14في  ، الصادر42 عدد

ـ یقصد ب  : "من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات التحفظ على أنه  04الفقرة  02تعرف المادة  -2 
عند توقیعها أو تصدیقها  إعلان من جانب واحد أیا كانت صیغته أو تسمیته ، تصدره دولة ما" تحفظ  "

، مستهدفة به استبعاد أو تغییر الأثر القانوني لبعض هدةأو قبولها أو إقرارها أو انضمامها إلى معا
  ". على تلك الدولة من حیث سریانها أحكام المعاهدة

وتجارة الرقیق و الأعراف والممارسات  من الاتفاقیة الإضافیة بشأن إلغاء الرق 09مثل نص المادة  - 3
فحة التمییز في مجال التعلیم لعام من الاتفاقیة الخاصة بمكا 09، والمادة  1956الشبیهة بالرق لعام 

أشكال التمییز ضد  من البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع 17والمادة  ،1960
  .1999المرأة عام 
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بذلك تملك الدول الأطراف اجازة تحفظات معینة بصریح النص كما تملك الحق 
یتصف هذا النظام أنه مؤسس على رضا الدول  1في حظر تحفظات معینة

  .وإرادتها في تحدید مضمون التزاماتها
أما في حالة خلو المعاهدة من أي نص یتعلق بالتحفظ فتستطیع كافة الأطراف 

 إعلان ما ترید من التحفظات بشرط عدم تعارضها مع موضوع المعاهدة و
عني عدم جواز التحفظ في الغرض منها، لأن عدم ذكر التحفظ في المعاهدة لا ی

المعاهدة بل یجوز بشرط تطبیق معیار الملاءمة، وهذا المعیار ابتدعته محكمة 
الخاص  1951ماي  28العدل الدولیة في رأیها الاستشاري الصادر في 

 ذلكادة الجماعیة و المعاقبة علیها و بالتحفظات بشأن معاهدة مكافحة جریمة الاب
  . 2بیقهدون ما تبین مفهومه و أسس تط

  متخوفا فعلاً من هذا المعیار الشخصي الذي 1968و لقد كان مؤتمر فیینا عام 

                                         
  .  1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام  19أنظر المادة  - 1
الاستنتاج، بسبب عدم وجود مادة بشأن  لا یجوز" إذ ذهبت المحكمة في هذا النطاق إلى أنه  -2

التحفظات، بأن التحفظات محظورة  وعدم وجود أحكام صریحة بشأن الموضوع، لتقریر إمكانیة إبداء 
فإذا صدر تحفظ عن . التحفظات و تقریر أثارها، یستدعي النظر في طابع تلك التحفظات و غرضها

، فإنه یمكن اعتبار الدولة المتحفظة طرفا في دول أطراف في المعاهدة، بینما لم تعارضه دول أخرى
: ذلك، أنظر في "الاتفاقیة، شریطة أن یكون التحفظ متفقا مع موضوعها و الهدف الذي ترمي إلیه

بخصوص تحفظات بشأن اتفاقیة  1951ماي  28الاستشاري الصادر في  محكمة العدل الدولیة، الرأي
، 1951ها، مجموعة أراء و أحكام محكمة العدل الدولیة، منع جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقبة علی

  . 640الفقرة 
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یفتقر إلى الأسس الموضوعیة لبیان متى یكون التحفظ مخالفاً لموضوع المعاهدة  
  و الهدف منها ؟ 

في المادة  1969و مع ذلك تبنته في الأخیر اتفاقیة فینیا لقانون المعاهدات لعام 
، و على هَدْي اتفاقیة فیینا أشارت العدید من المعاهدات الدولیة 03الفقرة  19

  .1الجماعیة إلى معیار الملاءمة كأساس لجواز التحفظ على أحكامها
رغم اعتبار هذا المعیار أساسیاً و یجب أن تخضع له جمیع التحفظات حتى و  

اهدات ولا لو لم تنص المعاهدة على ذلك، إلا أنه لا اتفاقیة فیینا لقانون المع
الاتفاقات الدولیة الأخرى تضمن توضیحا لمفهوم موضوع المعاهدة و الهدف 
منها، كما لم یحدد نطاق تطبیقه ولم یحدد حالات مخالفة التحفظ لهدف المعاهدة 
و موضوعها، فلمواجهة هذا الوضع قامت أجهزة الرقابة الخاصة بحقوق الإنسان 

د نظرها التحفظات على معاهدات حقوق بتفسیر هذا المعیار في إطار تطبیقه عن
  . الإنسان

ترى هذه الأجهزة أن عملیة فحص مشروعیة التحفظات على المعاهدات الدولیة 
لحقوق الانسان في ضوء شرط التلاؤم مع هدف و موضوع المعاهدة یتطلب 

تحدید النصوص التي تشكل الحقوق الأساسیة و التي : بالضرورة كخطوة أولى
اهدة أو ما یعرف بالنواة الأساسیة للمعاهدة، فضلا عن العلاقة تمثل جوهر المع

القائمة بین كل حكم من أحكام المعاهدة مع هذه النواة، ثم یتم البحث عن 

                                         
منها و المادة  02الفقرة  51في المادة  1989و من قبیل هذه الاتفاقیات، اتفاقیة حقوق الطفل لعام  - 1

 2فقرة  20و المادة  1979من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام  02فقرة  28
  .  1965تفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لعام من الا
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الموقف الذي تتخذه الدولة كما ینص علیه تحفظها لتحدید مدى مساس التحفظ 
  .لجوهر المعاهدة

على مستوى : أولاً  - ى مستویین،بالتالي یمكن مناقشة الطابع القانوني للتحفظ عل
  .طبیعة التحفظ من خلال أثاره و نطاقه إن كان یقوض جوهر المعاهدة

  .على مستوى  طبیعة النصوص المشمولة بالتحفظ : ثانیاً  -
ة و موضوعها بسبب طبیعتها عدم تلاءم التحفظ مع هدف المعاهد -أولاً 

 :العامة
التحفظ یرمي إلى استبعاد نص أو  نصت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات على أن

أكثر أو تعدیل أثره القانوني في مواجهة الطرف الذي أبداه و أنه ینصب فقط 
على النصوص التي یجوز التحفظ علیها في حالة تعیین هذه النصوص صراحة، 
لأن المعاهدة في بعض الأحیان تحدد النصوص التي یمكن للأطراف أن یتحفظوا 

تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة لعام كما اكتفت الا. 1علیها
منها على وجوب تحدید  57من المادة  01بالنص صراحة في الفقرة  1951

النص المعني بالتحفظ وعلى أن التحفظات العامة ممنوعة ولكن دون أن تبین 
ن متى تعتبر التحفظات كذلك، وهذا ما قامت به اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسا

، إذ قالت 1982عام "  / Temeltache تیملتاش" أثناء نظرها في قضیة السید 
یعتبر التحفظ ذو صفة عامة إذا لم یشر إلى حكم معین من المعاهدة، : " اللجنة

و بنفس الاتجاه، . 2..."أو إذا تمت صیاغته بطریقة لا یمكن معها تحدید مداها 

                                         
  . 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام  19من المادة  02أنظر في ذلك الفقرة  - 1
 : للمزید من التفاصیل حول القضیة أنظر في ذلك -2
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سویسرا / فصلها في قضیة بیلیلوس سارت المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان عند
Belilos c/ Suisse   التحفظات العامة " أن عبارة  1988أفریل  29في تاریخ

التحفظ قد تمت صیاغته بعبارات و ألفاظ واسعة و فضفاضة، ولا " تعني أن " 
تسمح بتحدید مضمون و نطاق تطبیقه بدقة و بالتالي فإن مضمون التحفظ  

ئا غامضا  وغیر واضح المدى فعلیه فإن تحفظ یجعل من تصرف الدولة شی
 .1"سویسرا تحفظ عام و یخالف هدف المعاهدة وموضوعها
رأیها حول هذا  )52( 24كما أبدت لجنة حقوق الإنسان في تعلیقها العام رقم 

الشرط حیث أوجبت أن تكون التحفظات محددة بدقة بالقدر الذي یمكن معه 
ولایة الدولة المتحفظة و الدول الأطراف الأخرى للجنة و كذلك الأفراد الخاضعین ل

أن یكونوا على علم بالالتزامات المترتبة على هذه الدولة  وبالتالي لا یجوز أن 
تكون التحفظات عامة، یجب أن تشیر الى حكم معین من أحكام العهد و أن 

  . 2تبین بعبارات محددة نطاق تطبیقها
  المعلنة في الاتفاقیة الدولیة لحقوق من ذلك تجعل التحفظات العامة الأحكام 

                                                                                                  
IMBERT Pierre Henri , «  Les réserves à la convention européenne des droits de 
l’homme devant la commission de Strasbourg », R.G.D.I.P, tome 87 Edition A . 
Pedone , Paris 1983 , p. 595. 

 : للمزید من التفاصیل حول القضیة أنظر في ذلك  -1
La Cour européenne des droits de l’Homme, L’arrêté   Bililos. c / Suisse 
du 29 Avril 1989 ,Série A, vol .132 , paragraphe 55.                      

التحفظات التي توضع لدى التصدیق ، ، اللجنة الأممیة لحقوق الإنسان)52( 24التعلیق العام رقم -2
و البروتوكولین  1966أو الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة لعام 

، جلسة رقم من العهد 41أو فیما یتعلق بالإعلانات التي تصدر في إطار المادة  التابعان له الاختیاریین
       (dist général, HRI/Gen/1/Rev/4/2000) .،12، الفقرة 1994نوفمبر  02، 382
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الانسان أو جزء منها غیر نافذة في مواجهة الدولة المتحفظة، حیث یتطلب 
احترامها عادة تعدیل القوانین الوطنیة، كما تستعملها الدول كأداة للتخلص من 

  . الأحكام التي لا ترضى الالتزام بها
الانسان تسلط الضوء على من خلال دراسة تحفظات الدول على اتفاقات حقوق 

ممارسة واسعة للتحفظات العامة، من خلال التحفظات التي تشیر إلى القانون 
الداخلي، أو من خلال التحفظات التي تستند إلى عناصر غامضة و غیر محددة 

  .لتقیید التزامها  في الاتفاقیة
استناد التحفظ إلى أحكام القانون الداخلي یخالف هدف المعاهدة و  -)1

  : موضوعها
أن التحفظ على الاتفاقات "    Frédéric Sudre"فریدریك سودر " یقول الأستاذ 

الدولیة لحقوق الإنسان یجعل تطبیقها مختلفاً من دولة إلى أخرى من حیث 
 Ratione"من حیث الأشخاص و " Ratione Materiae "الموضوع 

Personae "1وق الإنسان، عدم ، لأنه تراعي الدول عند ارتباطها باتفاقات حق
مخالفة أحكام الاتفاقیة لقانونها الوطني أي أنها تقبل نصوص المعاهدة في حدود 
تلاؤمها مع قانونها الوطني وعلیه فإن النظام القانوني الداخلي للدولة هو المسئول 
عن تفشي إجراء التحفظات عند التصدیق، خاصة في الاتفاقات الدولیة لحقوق 

  .        2الإنسان
                                         
1-cité par : MADIOT Yves , Droits de l’homme , 2ème édition , Masson , 
Paris ,1991 , p 49 .       

، مجلة الحقوق، "بنود التحلل من الاتفاقات الدولیة لحقوق الإنسان" محمد یوسف علوان،: نقلاً عن - 2
 . 134، ص 1985الكویت،  4- 1العدد 
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لمبدأ العام هو أن استناد الدولة إلى أحكام القانون الداخلي لتبریر تحفظها لا ا 
 57یجعله مخالفا لهدف وموضوع الاتفاقیة، هذا ما نصت علیه صراحة المادة 

یجوز لكل " من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة على أنه 
، أو وقـت إیداع وثیقـة تصـدیقها، أن تبدي دولـة، وقـت التوقیـع على هذه الاتفاقیـة

تحفظـا على موضـوع نص ما في الاتفاقیـة، إذا كانـت القوانین المعمـول بها في 
، فالعبرة بالقانون النافذ لحظة إبداء التحفظ، "إقلیمها لا تتوافق مع هذا النص

 .ولیس بقانون سابق أو لاحق على التحفظ
حد ذاته شرط لدراسة تلاءم التحفظ مع هدف في الواقع یعتبر هذا الشرط في 

الاتفاقیة و موضوعها، لأنه یسمح للدول الأطراف أن تدرك بدقة نطاق التزام 
  .1الدولة المتحفظة و دراسة مدى تلائمه مع هدف المعاهدة و موضوعها

إن قراءة التحفظات المختلفة على الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان تكشف لنا أن 
رسة واسعة لإجراء التحفظ الذي یقید الالتزام بالمعاهدة بالقانون الوطني، هناك مما

، 1989نذكر في ذلك تحفظ جمهوریة سنغافورة على اتفاقیة حقوق الطفل لعام 
التي تعتبر أن الدستور و القوانین الوطنیة كفیلة بحمایة حقوق الطفل، و 

ز تلك الواردة في القانون الانضمام إلى الاتفاقیة لا یعني قبول التزامات تتجاو 
الوطني أو قبول التزامات أخرى لحمایة حقوق الطفل غیر تلك المكرسة في 

و تقدمت دولة الإمارات العربیة المتحدة بتحفظ على نص المادة  .2الدستور

                                         
1 - HANAFI Sarra , Le recours aux réserves et les traités multilatéraux relatifs aux 
droits de l’homme , Mémoire présenté en vue du l’obtention du diplôme d’Etudes 
Approfondies en Droit Public Financier, Université de droit et d’économie et de 
gestion de Tunis 03, 1999,p 57.   
2 - Ibid , p .59. 
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التاسعة من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، حیث كان 
ولة الإمارات العربیة المتحدة بأن اكتساب ترى د: " مضمون تحفظها كما یلي

الجنسیة شأن داخلي تنظمه و تضع ضوابطه التشریعات الوطنیة و لذلك تتحفظ 
  .1"على هذه المادة ولا ترى ضرورة الالتزام بها 

أما الدولة الجزائریة فقد أفاد تحفظها على أنها متمسكة ببنود نص المادة الثانیة 
  .2تتعارض مع أحكام قانون الأسرة الجزائري من هذه الاتفاقیة بشرط ألا

و قد تحفظت دولة السلفادور على الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الانسان و الحریات 
، اتها ، إنما اتسم بطابع العمومیةولم یتعلق بمادة معینة بذ 1969الأساسیة لعام 

  :إذ جاء فیه 
  وزارة الشؤون الخارجیة، ممارسةً لسلطاتهِ الدستوریة و بمبادرة منه، من خلال " 

                                         
حفیظة شكیر، الحبیب الحمدوني، حقوق الإنسان للنساء، بین الاعتراف الدولي و : نقلاُ عن -  1
  . 144، ص 2008فظات الدول العربیة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تح
   . 145المرجع السابق، ص  حفیظة شكیر، الحبیب الحمدوني، :نقلاُ عن - 2

ولم تقُیِّد أي من هذه الدول مدة سریان مفعول تحفظها بحیث تنتهي بانتهاء مراجعتها لتشریعها الوطني 
إن من الأهمیة بمكان أن تقوم الدول الأطراف بمراجعة تشریعها الوطني . ةومساوقته مع اتفاقیة المرأ

وقد دعت الهیئات المشرفة على .خلال فترة زمنیة معقولة لضمان تساوق هذا التشریع مع القانون الدولي
ومن الواضح أن . المعاهدات الدولیة ملاحظاتها الختامیة تكراراً إلى عملیات مراجعة بشكل منتظم

م التشریع الوطني كعذر لعدم تنفیذ الالتزامات المفروضة بمقتضى القانون الدولي أمر محظور استخدا
لا یجوز لدولة طرف التعذر بأحكام قانونها : " من اتفاقیة فیینا على أنه 27بجلاء، تنص المادة 

 :، أنظر في ذلك " الداخلي كتبریر لعدم تطبیقها لاتفاقیة ما 

تقویض حمایة المرأة من العنف  :ضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة تحفظات على اتفاقیة الق" 
   www.amnesty.org  : ، على الموقع التالي" في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا 
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  :یقرر رئیس الجمهوریة 
، مع التحفظ بأن التصدیق ...التصدیق على الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الانسان  

لن یتضمن المساس بالقواعد الصریحة الواردة في دستور الجمهوریة، التي یمكن 
ي تطرح فالمسألة القانونیة الت"  أن تكون نصوص الاتفاقیة في حالة تنازع معه

نفسها هنا أن هذا التحفظ یهدف إلى تجنب أي تعدیل ممكن في القانون الداخلي 
للسلفادور، حتى و إن كان في حالة تنازع مع نصوص الاتفاقیة، ویكون له 

  .  1الأولیة في الحالة التي یخالف فیها نصوص الاتفاقیة 
لانات و قد اعتبرت لجنة حقوق الإنسان أن عدداً من التحفظات و الاع 

التفسیریة التي أبدتها الولایات المتحدة الأمریكیة على أحكام العهد الدولي للحقوق 
المدنیة و السیاسیة، لا تعدو أن تكون دلیلا على أن الدولة المعنیة لم ترتضِ 

إن الدولة  .2الالتزام بأحكام العهد إلا ما كان منصوصا علیه في تشریعها الداخلي
لدولیة لا یمكن تطبیقها مباشرة في النظام الداخلي و أن التي تعلن أن القاعدة ا

تحتفظ لنفسها بحق عدم اتخاذ تدابیر داخلیة أخرى غیر تلك الساریة المفعول 
لتنفیذ هذه القاعدة، ففي نهایة المطاف نقول أن الدولة تتعاهد على عدم الالتزام 

 . 3بالمعاهدة
عاهدة عن طریق التذرع فالتحفظ الذي یحد من مسؤولیة الدولة بموجب الم

  بالقانون الداخلي بصفة 

                                         
1- MADIOT Yves , Droits de l’homme , op . cit , p . 50  

 .  12، المرجع السابق، الفقرة )52(24التعلیق العام رقم  - 2
3 - HANAFI Sarra , Le recours aux réserves et les traités multilatéraux relatifs aux 
droits de l’homme ,op .cit, p. 61 . 
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عامة یثیر شكوك حول جدیة إرادة هذه الدولة في تنفیذ التزاماتها الأساسیة التي 
  .تحقق هدف المعاهدة و موضوعها 
من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لخوض  27هناك اتجاه یستند إلى نص المادة 

وز التمسك بالقانون الوطني للتنصل جلا یهذه التحفظات، التي تنص على أنه 
من الالتزامات الدولیة الناشئة عن المعاهدة الدولیة، و على سبیل المثال نشیر 
هنا إلى اعتراض دولة فنلندا على تحفظات دولة الكویت على اتفاقیة القضاء 

  :على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة الذي ینص على أن 
من الاتفاقیة كما  28من المادة  02لا مع الفقرة إن تلك التحفظات تتعارض أو "  

تتعارض ثانیا مع مبادئ العامة بشأن المعاهدات الدولیة، و التي تمنع دولة طرفا 
في اتفاقیة دولیة من الاحتجاج بأحكام قانونها الداخلي لتبریر عدم تنفیذ التزاماتها 

ى تحفظات الدول ، و اعتراض دولة السوید عل1" المترتبة علیها في الاتفاقیة
العربیة على بعض مواد هذه الاتفاقیة و استندت في اعتراضها على المبررات 

على ما تنص علیه الاتفاقیة نفسها من قواعد في هذا الصدد، و على : التالیة 
مخالفة التحفظات للمبادئ الأساسیة الراسخة في القانون الدولي و التي تنص 

على قانونها الوطني كسبب لتبریر فشلها في على أنه لا یحق للدولة الاستناد 
  .    2تنفیذ التزامها التعاقدیة الدولیة

                                         
دلیل خاص بإعداد التقاریر عن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمیز ضد : تقییم وضع المرأة "  - 1

الأمانة العامة للكومنولث و شبكة العمل الدولیة للعمل من أجل حقوق المرأة ،الطبعة ) " سیداو(المرأة 
 . 88.، ص  1996الثانیة، 

دلیل خاص بإعداد التقاریر عن اتفاقیة القضاء على جمیع : تقییم وضع المرأة : " أنظر في ذلك -  2
  . 8، المرجع السابق ، ص ) "سیداو(أشكال التمیز ضد المرأة 
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فمن كل ذلك یمكن القول إن تذرع الدول بقانونها الداخلي للتحفظ على الاتفاقات 
الدولیة لحقوق الانسان الذي یجعل اللارتباط بهذه الاتفاقات مشروطا بتلاؤم 

جعلنا نتساءل ما  فائدة الانضمام إلى هذه نصوصها مع القانون الداخلي لها، ی
الاتفاقات إذا كان الارتباط بها موقوفاً على موائمة نصوصها مع التشریع الوطني 

  لكل دولة ؟  
  : التحفظات المشیرة الى عناصر غامضة و غیر دقیقة -)2

یجب أن تكون التحفظات شفافة و محددة : " حقوق الإنسان على أن أكدت لجنة
للجنة وللخاضعین لولایة الدولة المتحفظة و الدول الأطراف الأخرى  بحیث یكون

  . 1" على علم بالالتزامات التي تم أو لم یتم عقدها فیما یخص حقوق الإنسان
ومن بین العناصر الغامضة التي تستند علیها الدول عند ابداء تحفظاتها الاستناد 

ي عناصر اعتمدت علیها ، و ه2إلى الشریعة الإسلامیة أو القانون الإسلامي
أغلب الدول العربیة لإصدار اعلانات عامة غیر متصلة بمادة معینة من 

  .الاتفاقیة، ومن بینها العربیة السعودیة، موریتانیا، تونس و الجزائر
على اتفاقیة القضاء على للمملكة العربیة السعودیة أدخلت تحفظاً عاماً  فبالنسبة

بالاستناد إلى الشریعة الإسلامیة وینص على  جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
في حال وقوع تعارض بین أي شرط من شروط الاتفاقیة وقواعد الشریعة "   أنه

العربیة السعودیة غیر ملزمة باحترام الشروط المناقضة  الإسلامیة، فإن المملكة
ل ونظراً لعمومیة هذا التحفظ، فإنه من غیر الواضح تماماً الشك  ".من الاتفاقیة 

                                         
  . 19، المرجع السابق، الفقرة )52( 24التعلیق العام رقم  - 1

2- HANAEI  Sarra , Le recours aux réserves et les traités multilatéraux relatifs aux 
droits de l’homme , op. cit , p . 63.   
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الذي سیأخذه هذا التحفظ في التطبیق ضمن السیاق القضائي الوطني 
ومن غیر الواضح إلى أي مواد في اتفاقیة المرأة یشیر هذا التحفظ، أو ما  الفعلي

  .1إذا كان یشیر إلى موادها جمیعاً 
من العهد الدولي للحقوق المدنیة  23/04أما الجزائر فقد تحفظت على المادة 

تحفظها على أنه یجب ألا یتعارض تطبیق هذا النص مع  والسیاسیة، فجاء
الأسس الأساسیة للنظام القانوني الجزائري فما هو مفهوم الأسس الأساسیة للنظام 

  القانوني الجزائري ؟
یجب الإشارة إلى أنه لا یوجد أي نص في القانون الداخلي یستعمل هذه العبارة، 

ص علیها في الدستور الجزائري، فیمكن إرجاع ذلك إلى الأسس الخمسة المنصو 
  .2و من بین هذه الأسس المادة الثانیة التي تنص على أن الإسلام دین الدولة 

اعترضت مجموعة من الدول على هذه التحفظات، فحسب دولة النرویج فإن 
الاستناد إلى الشریعة الإسلامیة لتبریر التحفظ موضوع تحت الشك، لأن الشریعة 

تفسیرات و تطبیقات انتقائیة من مختلف الدول  الإسلامیة تعرضت إلى

                                         
ي الأمم المتحدة عن أعرب العدید من المقررین الخاصین وهیئات المعاهدات ف وفي هذا السیاق، -  1

بواعث قلق حیال استخدام القانون الدیني كذریعة من جانب الدول كي لا تنفذ الالتزامات التي تترتب 
   .علیها بمقتضى المعاییر الدولیة

ولاحظ المقرر الخاص أن هناك تبایناً عظیماً في آراء علماء الشریعة الإسلامیة ورجال الدین بالنسبة  
 المعني بالتعذیب،تقریر مقرر الأمم المتحدة الخاص   ت الصلة بالعقوبة البدنیة،لالتزامات الدول ذا

 UN Doc. E/CN.E/CN.4/1997/7، 
  .10  ، الفقرة1997جانفي 10 

      ). 2016و 1996، 1989(المادة الثانیة في كل من دستور  - 2
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الإسلامیة، و أن التزامات هذه الدول في المعاهدات الدولیة غیر واضحة لذلك 
  . 1هذه التحفظات ذات طابع عام و تخالف هدف المعاهدة و موضوعها 

اعترضت دولة المكسیك و السوید على تحفظ كل من لیبیا و تونس و مصر و  و
ن على المادة الثانیة من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العراق و الأرد

ضد المرأة، حیث تعتبر هاتان الدولتان أن تحفظات هذه الدول تثیر شكوكاً جدیة 
التحفظات إن وضعت  إزاء التزامهن بموضوع الاتفاقیة و غرضها و من شأن هذه

و ینبغي أن . الجنسموضع التطبیق أن تؤدي إلى التمییز ضد المرأة على أساس 
یوضع في الاعتبار أن مبدأ المساواة في الحقوق بین الرجل و المرأة و مبدأ عدم 
التمییز على أساس النوع الجنسي قد سبق أن نص علیهما میثاق الأمم المتحدة 
على اعتبارهما من بین أهداف المنظمة و نص علیهما كذلك الإعلان العالمي 

  لذان قد سبق أن صادقت علیهما هذه ال 1948لحقوق الانسان لعام 
یلاحظ أن هذه التحفظات تلتقي بصفة صریحة أو ضمنیة في الغرض، . 2الدول

و هو عدم قبول أحكام الاتفاقیة التي لا تتماشى مع أحكام الشریعة الإسلامیة و 
یكون التحفظ أكثر غموضا في حالة ما إذا كان یستند من جهة إلى القانون 

 . 3أخرى إلى الشریعة الإسلامیة كقید للالتزام بالاتفاقیةالوطني و من جهة 
هنا تطرح بدایة تساؤلات عن مفهوم الشریعة الاسلامیة و مدى تأویلها و العمل 
بها و علاقتها بالقواعد القانونیة الوضعیة ؟ و عن الغموض الحاصل في تأویل 
                                         
1- BABADJI Ramdane et HENRY Jean-Robert , «  Universalisme et identité juridique 
, les droits de l’homme et le monde arabe » , in MAHIOU Ahmed (dir.) , «  L’Etat de 
droit dans le monde arabe » , Edition CNRS , Paris 1997 , p. 90 . 
2- Ibid, p .87 . 
3- HANAFI Sarra , Le recours aux réserves et les traités multilatéraux relatifs aux 
droits de l’homme , op.cit .p . 66 . 
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ذهبیة المتباینة في الشریعة اذا كان المقصود بها القرآن و السنة أو القراءات الم
  .كثیر من المواضیع لهذین المصدرین؟ 

في كل الأحوال تمنح هذه التحفظات حریة مطلقة للدول في عدم الاعتراف بأي 
مادة من المواد التي تراها مخالفة للشریعة الاسلامیة ، و تؤولها في الاتجاه الذي 

من . من تطبیقهایتماشى مع المذهب الذي تعتمده حتى تكون في النهایة في حل 
ذلك تكون هذه الدول قد برهنت على قلة استعدادها لاحترام التزاماتها الناتجة عن 

  .1المصادقة على الاتفاقیة 
عدم تلاءم التحفظ مع هدف المعاهدة و موضوعها بسبب أهمیة الحكم -ثانیاً 

  : المعني بالتحفظ
أثره في تحقیق إن عملیة البحث في مدى أهمیة الحكم الذي یغطیه التحفظ و  

  .موضوع المعاهدة و هدفها هي بالتأكید حاسمة في تقییم التحفظات 
لقد أثارت لجنة حقوق الإنسان بصورة غیر مباشرة إشكالیة تحدید هدف وموضوع 

في صك یحدد فیه عدد كبیر جداً من " المعاهدة، و بالتالي تعتبر اللجنة أن 
من المواد العدیدة، بل وفي التفاعل  الحقوق المدنیة والسیاسیة، یكون في كل مادة

، و لكن بهذا ألا نتفق مع الموقف ..."بین هذه المواد، ما یؤمن أهداف العهد
" المتطرف الذي یستبعد إمكانیة التحفظ على الاتفاقات الدولیة لحقوق الانسان 

النتیجة الطبیعیة التي تنبثق من التعریف الواسع والشامل لهدف المعاهدة 
  ، فبذلك فإن التحفظ على أي حكم من الأحكام الموضوعیة في " وغرضها 

                                         
 . 103ص ، المرجع السابق، الحبیب الحمدوني، حفیظة شكیر - 1
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 .1المعاهدة یؤدي حتما إلى تعارضه مع هدف المعاهد و موضوعها
إن مثل هذا الموقف المتطرف لا یعكس الواقع بما أنه یؤدي إلى معارضة  

فمع ذلك یبقى صحیحا أن تحدید امكانیة التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان، 
هدة و موضوعها، والعلاقة بین كل نصوص هذه المعاهدة مع هدف المعا

  .  2موضوعها هي مسألة تقییم خاصة بكل حالة على حده 
إلى جانب الأحكام الأساسیة لكل معاهدة التي لا یمكن استبعادها دون إفراغ 
التزام الدولة فیها من الفعالیة، فإن بعض الأحكام تمثل جانب أساسي في 

تمنح هذه الضمانات إطاراً . شكل ضمانات للحقوق المكرسة المعاهدة، لأنها ت
ضروریاً لضمان الحقوق المعلن عنها في المعاهدة و بالتالي أساسیة لاحترام 

ومن بین هذه الضمانات نذكر بنود الانحلال والبنود   هدف و موضوع المعاهدة،
 .المتعلقة بضمان هذه الحقوق على المستوى الدولي و الوطني 

تلاءم التحفظ على الأحكام المتعلقة بالحقوق غیر القابلة للمساس بها  مدى  - 1
  :مع هدف المعاهدة و موضوعها 

یعترف القانون الدولي لحقوق الانسان بوجود حقوق انسان أساسیة تمثل حدا أدنى 
لا یجوز اهداره أو الخروج عنه  بحیث تلتزم الدول باحترام هذه الحقوق في حال 

تفاقي، و هي بهذه الصفة یحتج بها في مواجهة الكافة أي في غیاب أي التزام ا
مواجهة سائر الدول، نظرا للأهمیة القصوى لمبدأ عدم جواز الاستثناء من بعض 

                                         
1- Observation des Etats-Unis sur l’observation générale n° 24(52) , Doc.off. A.G., 
50ème session , supplément n°40, A/50/40, annexe 71 .   
2 - HANAFI  Sarra , Le recours aux réserves et les traités multilatéraux relatifs aux 
droits de l’homme , op.cit , p. 77. 
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الحقوق فان التحفظ ازاء هذه الحقوق یبدو للوهلة الأولى مخالف لهدف و موضوع 
  .المعاهدة 

نحت للدول الأطراف للتحلل ومن بین الحقوق المستثناة من دائرة الرخصة التي م
من الالتزام باحترام بقیة الحقوق في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حیاة الأمة 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة  04، نذكر على سبیل المثال مضمون المادة 1
و السیاسیة مثل الحق في الحیاة ، تحریم الرق التعذیب، عدم رجعیة القوانین   

  .إلخ...الجزائیة ،
یختلف مضمون الحقوق غیر قابلة للمساس بها أثناء حالة الطوارئ العامة من  

معاهدة دولیة إلى أخرى  والملاحظ أن القواعد المشتركة غیر قابلة للمخالفة في 
المعاهدات المختلفة لحقوق الانسان تماثل تقریبا مضمون نص المادة الثالثة 

  .2طبقة في حالات النزاعات المسلحة المشتركة لاتفاقات جنیف الأربعة الم

                                         
من العهد الدولي للحقوق المدنیة ) 1الفقرة ( 4و من أمثلة على هذه النصوص نجد المادة  - 1

من الاتفاقیة ) 1فقرة (  27ان، المادة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنس) 1فقرة ( 15والسیاسیة، المادة 
، هذه هي أغلب النصوص الدولیة التي تكلمت عن )1 فقرة(الأمریكیة و المیثاق العربي في مادته الرابعة 

وعلى العكس من الاتفاقات الدولیة السابقة، .  حق الدول في مخالفة الاتفاقیة أثناء إعلانها لحالة الطوارئ
قوق الإنسان لم تنص على عدم إمكانیة مخالفة نصوص معینة في حالات بعض الاتفاقات الدولیة لح

 1989الاستثناء والحرب كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و اتفاقیة حقوق الطفل لعام 
  :لحقوق الإنسان و الشعوب ، راجع في ذلك والمیثاق الإفریقي

RUSEN Ergec , Les droits de l’homme à l’épreuve des circonstances  exceptionnelles,  
Etude sur l’article 15 de la convention européenne des droits de l’homme , Edition 
Bruylant , Belgique, 1987, p. 24 .                                          

 1949أوت  12ه الاتفاقیات في تاریخ  أبرمت هذ ،أنظر المادة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربعة -2
  . 1950-10-21و دخلت حیز التنفیذ في تاریخ 
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أكدت محكمة العدل الدولیة في قضیة بین نیكاراغوا و الولایات المتحدة  
على أن هذه القواعد لها طابع عرفي باعتبارها تعبر  1986الأمریكیة في سنة 

عن مبادئ عامة للقانون الدولي الانساني التي تطبق في  النزاعات المسلحة 
یة على حد السواء، و یمكن القول أن هذه القواعد لها طابع الدولیة و الداخل

إلزامي و بما أنها كذلك فإن التحفظ علیها غیر جائز، و بالتالي لا یتلاءم مع 
  . 1هدف و موضوع المعاهدة 

إلا أن منع استثناء حق من الحقوق المعلنة في اتفاقیات حقوق الإنسان لا یفهم        
فالأمر لیس متعلقا بجواز التحفظ من . هذا الحقأنه لا یمكن التحفظ على 

عدمه، فالتحفظ على حكم من الأحكام الناظمة لأحد الحقوق التي لا تقبل 
المساس، یرتبط بكون التحفظ الوارد هنا یتفق مع موضوع المعاهدة و هدفها، 

و یفهم من . فالتحفظ یبقى ممكنا ما دام متفقا مع موضوع المعاهدة و هدفها
یجوز ابداء تحفظ على حكم یتضمن حقا لا یجوز المساس به، طالما ذلك أنه 

أخذ بعین الاعتبار معیار الملاءمة و لكن إن كان ذلك ممكنا افتراضیا إلا أنه 
مستحیل عملیا اذ لا یتصور أن لا یؤدي التحفظ على أي حق لا یجوز 

 .2المساس به الى النیل من موضوع الاتفاقیة وغرضها
الى ) 52(24جنة المعنیة بحقوق الانسان في تعلیقها العام رقم و لقد أشارت الل

المعیار الذي یمكن تطبیقه بهدف تحدید توافق تحفظ على نص اتفاقي یتضمن 
إن الحقوق ذات " حقا لا یجوز المساس به مع موضوع المعاهدة و هدفها  بقولها 

                                         
1- Cité par : COHEN- JONATHAN Gérard , « Les réserves dans les traités 
institutionnels relatifs aux droits de  l’homme » , p .931 .    

 . 275محمد خلیل الموسي ،مرجع سابق، ص  - 2
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العهد لم تجعل  من 27الأهمیة الأساسیة من تلك المحددة في المادتین التاسعة و 
ومن الأسباب التي تجعل حقوقا معینة . جمیعها في الواقع حقوقا لا یجوز تقییدها

غیر قابلة للتقیید هو أن تعلیق إعمالها یكون غیر ذي صلة بالمراقبة المشروعة 
لحالة الطوارئ الوطنیة ومن ذاك عدم جواز السجن بسبب العجز عن الوفاء بدین 

من العهد و في وقت نفسه، لا یجوز تقیید بعض  11المنصوص علیه في المادة 
الأحكام، و ذلك لسبب محدد هو أنه بدونها لا تكون هناك سیادة للقانون، 

التي تنص تحدیدا على التوازن الذي یجب إقامته  04فالتحفظ على أحكام المادة 
  .1" بین مصالح الدولة، و حقوق الأفراد في أوقات الطوارئ یندرج في هذه الفئة 

تؤكد ممارسة الدول عدم التزامها بمبدأ عدم قابلیة حقوق الانسان الأساسیة لأي 
  تحفظ قد یرد علیها 

حیث نجد دولاً تحفظت على بعض النصوص التي تمنع الاتفاقات الدولیة 
مخالفتها في الحالات الاستثنائیة فعلى سبیل المثال  فقد أوردت الولایات المتحدة 

على العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة تحفظ على  الأمریكیة عند تصدیقها
  :من العهد الذي جاء على الآتي 06نص المادة 

وفقاً  –تحفظت الولایات المتحدة الأمریكیة بالحق في فرض عقوبة الإعدام "  
على أي شخص حكم علیه بموجب قانون نافذ أو قانون  –لأحكامها الدستوریة 

 18لإعدام على جرائم اقترفها أشخاص أقل من مستقبلي یمیز فرض عقوبة ا
 . 2" عاماً، و یستثني من ذلك المرأة الحامل 

                                         
  . 10، المرجع السابق، الفقرة )52(24رقم تعلیق العام ال - 1
 . 375محمد خلیل الموسي، المرجع السابق، ص : نقلاً عن - 2
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لعدة تحفظات قدمت  -هو من أهم الحقوق -كما أنه تعرض الحق في الحیاة 
من قبل مالطا عندما صادقت على الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان عام 

( تعارضه مع قانونها الجنائي ، و كان تحفظها إزاء الحق في الحیاة ل1967
، والغریب أن تحفظ مالطا لم یقابل بأي اعتراض من جهة ) 238-237المادة 

الدول الأطراف، و لا من جهة اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان أو المحكمة 
  .      1الأوروبیة لحقوق الإنسان 

و موضوع إذًا لیس كل تحفظ على القواعد غیر القابلة للمخالفة یخل بهدف 
المعاهدة، لأنه لا یوجد ترابط تلقائي بین أحكام لا تجوز مخالفتها و تحفظات 

هناك حقوق ذات أهمیة أساسیة مثل . تتنافى مع موضوع و هدف المعاهدة
من العهد الدولي للحقوق المدنیة  27الحقوق المنصوص علیها في المادة 

  .الفتها والسیاسیة ولم تجعل من بین الحقوق التي لا تجوز مخ
عدم تلاءم التحفظات المقیدة لاختصاص أجهزة الرقابة مع هدف  -)2

  :المعاهدة و موضوعها 
تحرص الاتفاقیات الدولیة على إنشاء أجهزة قضائیة، تعهد إلیها مهمة البت في 
النزاعات أو الخلافات  التي قد تثور بین الدول الأعضاء حول تفسیر أحكامها 

یعة هذه الاتفاقیات اتفاقیات حقوق الإنسان، أنشأت و تطبیقها، و تأتي في طل
هذه الاتفاقیات لجان لرقابة درجة احترام الالتزامات التعاهدیة عن طریق تقاریرها 
الدوریة، هذه ضمانة جماعیة حسب تعبیر المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، 

                                         
حقوق الإنسان في حالات الطوارئ، دراسة فقهیة و تطبیقیة معاصرة في  محمد مصطفى یونس، - 1

  .  175، ص 1992ضوء مبادئ و قواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، 
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تقید  من هنا یثور التساؤل حول ما إذا كان یمكن إبداء تحفظات تستبعد أو
  أجهزة الرقابة في ممارسة الوظائف المحددة لها ؟ 

  : الأساس القانوني لعدم صحة التحفظات المقیدة لاختصاص أجهزة الرقابة -)أ
تختص أجهزة الرقابة التي تنشئها معاهدات حقوق الإنسان بالنظر في تقاریر 

ات تشكل هذه الضمان. الدول و في بلاغات الدول والأفراد في بعض الحالات
جزءاً من النظام القانوني الذي ترسم المعاهدة معالمه  كما تحدد فعالیة ذلك 

 النظام و تطبیقه، مما یؤدي إلى النظر إلى التحفظات على هذه الضمانات
كاستبعاد لجانب أساسي من المعاهدة یكفل ممارسة الحقوق المعلنة، و لذلك لا 

ة بتقدیم التقاریر أو الخاصة تمتلك الدول إبداء تحفظات على الأحكام المتعلق
بفحصها و تقویمها أو تلك الخاصة بإجراءات تقدیم الطعون في حالة خرق حق 

  .1من الحقوق المضمونة في المعاهدة 
بمعنى أخر أن غالبا ما تترك مسألة خضوع الدولة إلى رقابة هذه الأجهزة إلى      

الحرة و اختیارها، لذلك لم یعد هناك ما یدعو من تمكین الدولة من إدراج  الإرادة
التحفظات في إعلانات قبول اختصاص هذه الأجهزة في الرقابة على تطبیق 

  .  الاتفاقیة بالنسبة للدول الأطراف
وما یؤكد الرأي السابق، هو أنه غالبا ما یستفاد أو ما یظهر من نصوص        

نسان الخاصة بتنظیم و تحدید اختصاصات هذه الأجهزة معاهدات حقوق الا
عدم جواز التحفظ علیها و تقییدها، من ذلك مثلا ما نستنتجه من نص المادة 

                                         
  . 389محمد الخلیل موسى، مرجع سابق، ص  -  1
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من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الانسان التي تستبعد إمكانیة الاعتراف  46
  .1الجزئي باختصاص المحكمة 

ولها اختصاص المحكمة و أن و على هذا فإنه لا یجوز للدولة أن تعلن عن قب
تستبعد في الوقت نفسه قضایا معینة كتلك التي تتصل بنص معین في الاتفاقیة 

   . من نطاق هذا الاختصاص 
من الاتفاقیة الأوروبیة  01الفقرة   25و في هذا السیاق قد نصت أیضاً المادة 

 بحقوق الإنسان على أن الاعتراف بهذا الاختصاص یجب أن ینص على جمیع
  . 2الحقوق المقررة في الاتفاقیة

وضوح إرادة الدول الأطراف  25و یتبین من خلال الأعمال التحضیریة للمادة 
منع التحفظات على الاعلانات المقصودة في هذا النص، فعلى هذا فإنه لا 
یجوز للدولة مثلاً أن تعلن عن قبول لاختصاص اللجنة و أن تستبعد من هذا 

                                         
لأي من الأطرف السامیة المتعاقدة أن تعلن في أي وقت اعترافها بالأثر الملزم  -1 :"التي تنص على -1

  .."..بذاته دون اتفاق خاص في جمیع المسائل المتعلقة بتفسیر وتطبیق هذه المعاهدة لقضاء المحكمة
تقدم شكاوى الأفراد، أو مجموعات الأفراد أو المنظمات غیر الحكومیة إلى اللجنة  لم یكن بالإمكان -2

. الأوروبیة لحقوق الإنسان إلا إذا قدمت الدولة المشتكى منها بلاغا یسمح بقبول تقدیم الشكاوى ضدها
المضاف إلى الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق  9كما كان من المفروض انتظار دخول البروتوكول رقم 

لإنسان حیز التنفیذ لیتمكن الأفراد، أو مجموعات الأفراد أو المنظمات غیر الحكومیة من تقدیم شكواهم ا
  .أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

، لیلغي اللجنة الأوروبیة 1/11/1998، ودخوله حیز التنفیذ في 11وجاء اعتماد البروتوكول رقم  
بیة لحقوق الإنسان وحدها مهمة السهر على احترام الدول لحقوق الإنسان، ویكلف المحكمة الأورو 

 .الأطراف في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لما نصت علیه من حقوق وحریات
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ه قضایا معینة كتلك التي تتصل بنص معین في الاختصاص في الوقت نفس
  .1الاتفاقیة 

من البروتوكول الاختیاري رقم  06ولكن الملاحظ أن هناك استثناء في المادة 
 -1: " الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي تنص على أنه 04

اف فیما بین الأطر  –من هذا البروتوكول  5إلى  1تعتبر أحكام المواد من 
مواد إضافیة للاتفاقیة، وبناء على ذلك تطبق جمیع أحكام  –السامیة المتعاقدة 

  .الاتفاقیة
ومع ذلك ، لیس لإعلان الدولة اعترافها بحق الشكوى الفردیة طبقاً للمادة  - 2

 46من الاتفاقیة، ولا إعلانها قبول الأثر الملزم لقضاء المحكمة طبقاً للمادة  25
بالنسبة لهذا البروتوكول ما لم یقدم الطرف السامي المتعاقد  من الاتفاقیة، أي أثر

المعني بیاناً یعترف فیه بهذا الحق، أو یقبل فیه هذا القضاء فیما یتعلق بكل أو 
 .2" من هذا البروتوكول  4إلى  1أي من المواد من 

  على أن  3 62أما الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان فلقد نصت في المادة 

                                         
  . 154محمد یوسف علوان، المرجع السابق، ص  -1

لا یجوز سلب حریة أي شخص على أساس مجرد العجز : الحقوق المعنیة في هذا النص هي  -2
، الحق في حریة التنقل وحریة اختیار )نص المادة الأولى من البروتوكول (تعاقدي  ء بالتزام عن الوفا

، لا یجوز )نص المادة الثانیة ( محل إقامته لكل شخص موجود على وجه مشروع في إقلیم دولة  
 یجوزطرد أي شخص من إقلیم الدولة التي یتمتع بجنسیتها، سواء بإجراء فردي أو جماعي و لا 

، حضر )نص المادة الثالثة (رمان أي شخص من حق دخول إقلیم الدولة التي یتمتع بجنسیتها ح
  ).  نص المادة الرابعة ( الطرد الجماعي للأجانب 

  .من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الانسان  62أنظر المادة  -3
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لقة بتفسیر و تطبیق الاتفاقیة، مة تختص بالفصل في كل الخلافات المتعالمحك
هو اختصاص الزامي متى قبلته الدولتان المدعیة و المدعى علیها، فیمتد و 

نسان إلى كافة نصوص الاختصاص الموكول إلى المحكمة الأمریكیة لحقوق الا
لدولة ما أن تقید ما احتوته من حقوق و ضمانات، و بالتالي لا یجوز الاتفاقیة و 

 .اختصاص المحكمة عن طریق التحفظ باستبعاد نص من النصوص مثلا 
و على هذا نخلص إلى أن عدم جواز إبداء تحفظ یقید من اختصاص أجهزة 
الرقابة، شرط أساسي لإبداء التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان، و هذا ما 

  .لإنسانیمكن تطبیقه بصورة شاملة على جمیع معاهدات حقوق ا
تطبیق أجهزة الرقابة على حقوق الانسان لشرط عدم جواز التحفظات  –)ب

  : المقیدة لاختصاصها
عبرت الأجهزة الدولیة للرقابة على تطبیق حقوق الانسان عن موقفها في مسألة 
التحفظ على إعلانات قبول اختصاصاتها، و أكدت كلها على عدم جواز إبداء 

على الطبیعة الخاصة للاتفاقیات الدولیة لحقوق  مثل هذه التحفظات، و استندت
 . الإنسان لتبریر موقفها

  : تطبیق الشرط على مستوى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان  -1
قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بدراسة مسألة التحفظ على إعلان قبول 

ول الملحق بالعهد اختصاصها و مدى تلاؤمه مع هدف البروتوكول الاختیاري الأ
الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة و موضوعه فحسب رأي اللجنة، یتمثل هدف 
البروتوكول الاختیاري و موضوعه في الاعتراف باختصاص اللجنة، في أن تتلقى 
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و تبحث في البلاغات التي ترد من الأفراد الذین یزعمون أنهم ضحایا لانتهاك 
  . ، لأي حق من الحقوق الواردة في العهد ارتكبته دولة من الدول الأطراف

فالدول تلتزم بضمان الحقوق الأساسیة للأفراد على اساس العهد و لیس على 
أساس البروتوكول الاختیاري الذي تتمثل وظیفته في اختبار صحة الادعاءات 

فلا یمكن إبداء تحفظ على العهد من خلال إدراجه في . المتعلقة بتلك الحقوق
  .وكول الاختیاري الأول إطار البروت

إن هدف البروتوكول الاختیاري و موضوعه یتمثلان في إتاحة قیام اللجنة 
فإن أي تحفظ یراد له . بفحص الحقوق الملزمة بالنسبة للدول بمقتضى العهد

استبعاد اختصاص اللجنة في هذا الشأن یكون منافیا لهدف و موضوع العهد 
  .   1 حتى و إن لم یكن منافیا للعهد ذاته

" ترینیتي و توباغو"و لقد تجذر الاتجاه السابق عند نظر اللجنة في تحفظ دولة 
الذي أبدته بخصوص البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق 
المدنیة و السیاسیة، فقد كان رأي اللجنة أن هذا التحفظ یتعارض مع هدف و 

الأول، باعتبار انه یقید من اختصاص موضوع العهد و البروتوكول الاختیاري 
اللجنة فیما یخص حق الطعن الفردي أمام اللجنة، باستثناء بعض أنواع 

في السیاق نفسه یعتبر التحفظ الذي أدرجته  2.الإجراءات من مجال الرقابة 
  الإنسانجمهوریة ألمانیا في إعلان قبول اختصاص اللجنة الدولیة لحقوق 

                                         
  .13، المرجع السابق، فقرة )52(24التعلیق العام رقم  - 1
   :القضیة راجع في ذلك لتفاصیل حول  - 2



 التحفظ تلاءم

112 
 المجلة النقدیة

یاري الأول لا یتلاءم مع هدف العهد الدولي للحقوق بموجب البروتوكول الاخت 
المدنیة و السیاسیة و موضوعه، لأنه یقید اختصاص هذه اللجنة، حیث استبعدت 
ألمانیا بموجبه من اختصاص اللجنة العرائض التي تبلغ عن انتهاك نص المادة 

 .1من العهد 26
  :تطبیق الشرط على المستوى الأوروبي  -2
السابق الإشارة إلیه على مستوى اللجنة الدولیة لحقوق  لم یقتصر الموقف 

الإنسان إنما نجد له نظیراً عند المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان و اللجنة 
الأوروبیة لحقوق الإنسان، فقد أكدت المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان في 

لة دستوریة أن الاتفاقیة الأوروبیة وسی"  Louazidouلوازیدو "قرارها في قصیة  
من الاتفاقیة نصان  46و  25للنظام العام الأوروبي، و أن نصي المادتین 

أساسیان لتحقیق فعالیة نظام الاتفاقیة، لأنهما یحددان مسؤولیة المحكمة و اللجنة  
من الاتفاقیة الأوروبیة  19في ضمان حمایة التزامات الأطراف وفقا للمادة 

أنشئت لجنة و محكمة أوروبیة من أجل  لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه
  . 2ضمان احترام أطراف الاتفاقیة لالتزاماتهم الناشئة بموجب هذه الاتفاقیة 

                                                                                                  
FLAUSS Jean-François, «  Le contrôle de la validité des réserves par le comité des 
droits de l’homme des Nations Unies . dans l’affaire Raule Kennedy contre / Trainité 
et Tobago » , R.U.D.H .vol 12 ,N 09, 2000, p .221 et ss .                     
1- Traités multilatéraux  déposés auprès du Secrétaire Général , état au 31 décembre 
1997 ST/LEG/SER.E/16 , Publication des Nations Unies , 1998 , p .173 . 

 ,SCHABAS William .A , « Article 64 » , in:  راجعحول القضیة لتفاصیل أكثر  -2
PETTITI  Louis Edmond , DECAUX  Emmanuel , IMBERT Pierre-Henri (dir.), «  La 
convention européenne des droits de l’Homme, commentaires articles par articles » , 
Edition Economica  ,Paris , 1995, p .913.                                                                           
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و یجب تفسیر هذین النصین مع الأخذ بعین الاعتبار الطابع الفرید للاتفاقیة 
المختلفة عن الاتفاقیات الدولیة العادیة، إذ تخلق التزامات موضوعیة و تستفید 

، و أضافت المحكمة في قرارها أن التحفظ على 1ظام الضمان الجماعيمن ن
ة یضعف بصورة خطیرة دور اللجنة إعلانات قبول اختصاص اللجنة أو المحكم

المحكمة عند ممارسة وظائفها، و یقلل من فعالیة المعاهدة باعتبارها جهازاً و 
خالف هدف مؤسساتیا للنظام العام الأوروبي، فعلى ذلك فإن تحفظ تركیا ی

  .المعاهدة و موضوعها 
و في الختام كان قرار المحكمة هو اعتبار التحفظ التركي باطلاً و هذا لا یعني 
بطلان إعلانها قبول اختصاصات المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، أي یبقى 

 .2إعلانها صحیحاً دون الاستفادة من تحفظها 

                                         
1-cité par : COHEN-JONATHAN Gérard , « Les réserves dans les traités 
institutionnels relatifs aux droits de l’Homme», op. cit , p .936. 

من  36استندت تركیا في الدفاع عن موقفها إلى الممارسة المستمرة الناتجة عن تطبیق المادة  -  2
لعدل الدولیة الذي یسمح بوضع قیود لاختصاص قضاء المحكمة، فعلى ذلك النظام الأساسي لمحكمة ا

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان على ما جرى العمل به  46و  25یجب تفسیر نصي المادتین 
أثناء تحریر نص هذه الاتفاقیة ، بما أن الممارسة القضائیة الدولیة سمحت في الفترة التاریخیة التي 

الاتفاقیة بوضع شروط و قیود للاعتراف باختصاص المحكمة ، فقد كان رد المحكمة  أبرمت فیها
الأوروبیة لحقوق الإنسان أن هذا التفسیر سوف یقلل من دور اللجنة و المحكمة في ممارسة وظائفهما، 
و یقلل من فعالیة المعاهدة التي تم وضعها كوسیلة حقیقیة لتحقیق فعالیة حقوق الإنسان ، و أن 

دحضت الحجج التي تقدمت بها تركیا ،  46و  25ارسة الدول الأطراف و تطبیقاتها لنصي المادتین مم
  : راجع في ذلك

CARRILLO - SACEDO Juan Antonio « Droit international et souveraineté des Etats , 
cours général de droit international public », Recueil des cours 1996 , Académie de  
droit international public, tome 257 , Edition Martinus , London 1997, p .118 .  
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النتیجة نفسها بمناسبة نظرها في توصلت اللجنة الأوروبیة لحقوق الانسان إلى 
، 1991- 03- 04بتاریخ  " Chrysotomosكریستموس "القضیة المعروفة باسم 

فاعتبرت اللجنة أن لا یمكن للطرف المتعاقد عند اعترافه لاحقا باختصاص 
اللجنة ان یغیر التزاماته الناتجة عن الاتفاقیة، حتى و لو كان ذلك بإرفاق إعلان 

یاریة بقیود تكون أثارها مماثلة لآثار التحفظ و أنه أي تقیید قبول النصوص الاخت
لنصوص المعاهدة یجب إبداؤه أثناء التعبیر النهائي على قبول هذه المعاهدة و 

  .    1كما لا یسمح بإجراء تحفظات مستترة
وعلیه  فإن أن عدم جواز إبداء تحفظ یقید من اختصاص أجهزة الرقابة، شرط 

ظات على معاهدات حقوق الإنسان، و هذا ما استقر علیه أساسي لإبداء التحف
فقها و قضاءً لأن هذه التحفظات من شأنها تعطیل إعمال الاتفاقات الدولیة 
لحقوق الإنسان، و جعل موضوعها و الغرض منها مجرد لغو من حیث أن 
اختصاصها لا یقتصر على حق معین بذاته بل ینصرف إلى كافة نصوص 

  .      وته من حقوق و ضمانات الاتفاقیة وما احت
  :الخاتمة 

أصبح معیار تلاءم التحفظ مع هدف المعاهدة و الهدف منها لتحدید مشروعیة 
التحفظ على حكم من أحكام  المعاهدة الدولیة  قاعدة من قواعد القانون الدولي 

  .العرفي، بدلیل أن غالبیة المعاهدات الدولیة الجماعیة تعتمد هذا المعیار
نتقد هذا المعیار بشدة على أساس أن محاولة تقسیم التحفظ إلى تحفظ و قد أ

طبقا لما إذا كانا یشكل أو لا یشكل جزءاً من موضوع " غیر مهم "و " مهم"

                                         
1- Cité par : SCHABAS William .A , « Article 64 »  , op . cit , p .913. 
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المعاهدة و الغرض منها، فیستدعي الأمر أولاً تحدید هدف المعاهدة و موضوعها 
فسیر كلمة معینة أو ثم الانتقال إلى تطبیقه، فهنا یستلزم البحث عن معنى و ت

نص المادة بكامله، فالبحث عن مدى تلاءم التحفظ مع هدف المعاهدة و الغرض 
  . منها معناه تقییم مدى أهمیة النص المتحفظ علیه 

فمع تطور الاهتمام بقضیة الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، و تحقیق فعالیتها ، 
ة لحقوق الانسان لإیجاد ظهر الاهتمام بفكرة التحفظ على المعاهدات الدولی

الحلول الملائمة في إطار أعمال أجهزة الرقابة على حقوق الانسان و أعمال 
المؤتمرات الدولیة التي تدعو إلى التقلیص من عدد التحفظات و مراجعتها في 

فلم تنكر هذه الأجهزة وجوب . حالة ما إذا مست بهدف المعاهدة و موضوعها
إلى معیار موضوع المعاهدة و هدفها، في  خضوع تقویم مدى صحة التحفظات

  .حالة صمت المعاهدة عن إیراد حكم ینظم مسألة التحفظ 
فحاولت هذه الأجهزة تحدید متى یتلاءم التحفظ مع هدف المعاهدة و موضوعها  

فمن ناحیة المضمون أكدت على أن التحفظ . من حیث المضمون و الشكل
للحقوق الأساسیة یؤدي إلى إفراغ هذه المنصب على قاعدة من القواعد المنظمة 

الحقوق من مضمونها و من هدفها و بالتالي إلى مخالفة هدف المعاهدة و 
موضوعها، و كذلك أن التحفظ على إعلانات قبول اختصاصات أجهزة الرقابة 
على تطبیق حقوق الانسان یخالف هدف المعاهدة و موضوعها،أما من الناحیة 

الأجهزة أن التحفظات ذات الطابع العام من قبیل الشكلیة فقد اعتبرت هذه 
   .التحفظات المخالفة لهدف المعاهدة و موضوعها 


